تطبيق:
وأخرى في الدلالة..
أما السند فلا إشكال في ضعفه في جميعها، لعدم ذكر أصحابنا لها في كتب الحديث المعروفة، كتب الحديث الأربعة المشهورة، وكذلك أيضاً الكتب المتأخرة، وإنما ذكرت مرسلة في محكي عوالي اللآلي الذي هو من الكتب المتأخرة عصراً غير المعروفة بالضبط..
طبعاً غير المعروف، يعني المؤلف، بالضبط وانتقاء الحديث المعتبر، بل طعن فيه صاحب الحدائق مع ما هو المعلوم من حاله من عدم شدة اهتمامه بإسناد الأحاديث، يعني السند، صاحب الحدائق ليس عنده كلش مهم، همه ماذا؟ 
...
كلام الماتن وغيره، طبعاً هذا كلام الماتن في الحقيقة الذي هو روح ومضمون كلام صاحب الحدائق...
قال في رد مرفوعة زرارة الواردة في تعارض الخبرين...
شوفوا اش قال صاحب الحدائق..
: «مع ما هي عليه من الرفع والإرسال، وما عليه الكتاب المذكور..
نحن ما علينا الرفع والإرسال، علينا الكتاب المذكور، من هنا...
 من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار، بعد، والإهمال في ذكر الأسانيد، ما ذكر الأسانيد، هذا نحن يهمنا، حطوا عليها هذه دويحة، مع أنه قلنا ماذا؟ هو ذكر الأسانيد، لكن ماذا ذكرها؟ 
...
هو قال لا، أصلاً ما له أسانيد هذا الكتاب، ما أدري كان غافلاً، لم يلتفت، يقول هو ألف الكتاب، لكن ذكر الكتاب مهملاً لأسانيده...
....
لا، يغفل، حتى أنت الآن، نحن فيه أشياء نتأملها، ونقول سنقولها، إذا رحنا جئنا نطبق نسينا..
...
طبعاً لا تستعجل..
 وخلط غثها بسمينها، وصحيحها بسقيمها، كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكور»، وإنما ورد الأول...(إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) مسنداً في كتب العامة على اختلاف مضامينه بما يأتي الإشارة إليه.

يقول نحن أيضاً راح نذكر بعض الأسانيد التي وردت في كتب العامة..
ثم بعد أن ذكر طعن صاحب الحدائق، قال: هذا الطعن رُدّ من قِبل الشيخ الأعظم، يعني كلام صاحب الحدائق ألغاه الشيخ الأعظم، ماذا قال الشيخ الأعظم في توجيه حجية هذه النصوص؟ 
: «ضعف الأسانيد لا يضر هذه الأخبار والروايات، لماذا؟ لما هو المعلوم من أن ضعف السند عندما يعمل بهذه الرواية من قبل الأصحاب ينجبر ذلك الضعف، مجبور بالشهرة، شهرة  التمسك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات، عندنا طبعاً كما قلنا، وراح هو يأتي ببعض الأمثلة في الصلاة والحج وغيرهما من العبادات، والصوم أيضاً والمعاملات أيضاً، كما لا يخفى على المتتبع».
...
هذا الذي نحن نشير له لعله هذه أحد الأدلة الروايات أحد الأدلة الدالة على أنه ماذا؟ صحة أن تعذر الجزء ما يعني إلغاء الكل، هذا دليل من الأدلة، ومعنى ذلك أن الشارع لايكتفي في الأمور الهامة بدليل واحد، ولا بدليلين، ولا بثلاثة أدلة، وإنما يؤكد عليه بأدلة متعددة، لعل هذه الروايات تحمل على هذا المعنى، يعني هي في الحقيقة ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: ترى ليس كل ما تتصورونه في أذهانكم، أنه عند تعذر الجزء يطير الكل، لا، هذا الذي في أذهانكم ليس بسديد، ليس بصحيح، لأنه فيه هناك ما يدلل، ما يدل على أن تعذر الجزء لايسقط الكل، بل يبقى الكل، الباقي على حاله من الوجوب، مثلاً إنسان نام، ليس نام، سهى، لم يلتفت، بل تعمد أن لا ينوي الصوم، شوف تعمد أن لاينوي الصوم، طبعاً على بعض المباني، فصار الوقت ضحى، والآن سيصير خوش آدمي، يريد يصوم، يقدر يصوم، ما فيه مشكلة..
...
وهو ما أكل نعم طبعاً ولا شرب...
وفيه، الآن الماتن يريد يرد كلام الشيخ الأعظم ..
....
لا، يرده، يقول...
خلاص إذا انجبر صار قوياً، كيف هو مع الشيخ؟ 
...
نعم، لكن إذا كان... زال الضعف، إذا حطيت شيئاً له تتمة، صار قوياً، صاحب الحدائق يقول لا، هذه ضعيفة وملغاة..
...
الذي في ذهنك مفهوم لديّ، لكن لما شيء يجبر ماذا يصير؟ يصير قوياً، ذاك قال فقط ضعيف ومشى، فإذن أرده..
...
كأنه يقول لو سلمنا بالضعف، هذا الضعف ليس ضعفاً في الحقيقة، قوة لعمل الأصحاب بها، البقية أوضحه بعد الدرس...
وفيه: أن تمسك الأصحاب بها غير ثابت، هذا رد على الشيخ الأعظم  من قبل الماتن، وغاية الأمر أن الأصحاب موافقون، يقولون ماذا؟ هذه الروايات مضمونها مضمونها مضمونها نحن نعمل به، لكن لا لأجل هذه الروايات، أصلاً هذه الروايات نحن ما علينا منها، لا شأن لنا بها، عملنا كما قلنا لوجود روايات خاصة، دالة في كل مورد بخصوصه على أن تعذر الجزء لايضر بالبقية من الأجزاء، هكذا، أو إجماع...
 وهي لا تصلح للجبر ما لم يثبت اعتماد الأصحاب عليها بخصوصها، يعني إذا كان فيه أدلة أخرى، فنحتمل أن الأصحاب ما اعتمدوا عليها، لكن نحتمل أيضاً ماذا؟ أن أحد الأدلة أيضاً كما قلت، ولعل هذا هو الذي ينبغي المصير إليه، الذي قلت راح أقوله، أنا ليس يعني، المفروض ماذا نقول؟ نقول هذه أحد الأدلة الدالة على أن ليس تعذر الجزء دائماً يوجب طيران الكل، وإلغاء البقية الباقية من الأجزاء، على كلٍ...
ولا مجال له بعد عدم تعرض القدماء لها في مقام الاستدلال في ما أعلم...
يقول العلماء ما استدلوا، طبعاً في الكتب الفقهية يعني الدقة في الاستدلال على أن تعذر الجزء يوجب طيران الكل بهذا العمق ما جاء إلا في زمان الشيخ الأنصاري وما بعده...
 وإلا لما اقتصر على نسبتها للكتاب المذكور مع ما هو عليه من الوهن، يعني ما زال الماتن في نفسه شيء.

بل لم يجروا عليها في كثير من فروع العبادات فضلًا عن غيرها، يعني المعاملات، كما يشهد به تتبع حالهم في الصوم، والخمس، في الصوم قلنا موجود، والزكاة...
...
لا، مرة أنا أعتمد على هذا الدليل، مرة لا، أنا تقول لي هذا الدليل، أقول لك: هذا الدليل أصلاً فلس ما يسوى، لكني أنا أتفق وإياك في المسألة لوجود دليل آخر، واضح الفكرة؟ يقول: صحيح أن الأصحاب قالوا في الصلاة وفي الحج، بل حتى في الخمس أيضاً، هو قال في الخمس، الخمس أيضاً موجود فيه، وفي كثير من العبادات أن تعذر الجزء لا يعني طيران الكل، لكن ليس معنى ذلك أن الاعتماد كان على روايات اب أبي جمهور، لا، كان الاعتماد للأدلة الخاصة الواردة في هذه المقامات، أحسن شيء نخلي هذه الروايات هي أحد الأدلة، فيصر المهم ماذا؟ اتفاق يعني، لماذا هذا الاحتمال؟ إذا كان موجوداً خلاص بعد، ما تصير الروايات ساقطة، تصير هي أحد الأدلة الدالة على كل، فيقول نعم.. وكثير من فروع الحج والصلاة، فإنهم وإن تنزلوا في كثير من الموارد عن بعض المراتب، كاستبدال القيام في الصلاة بالجلوس، واستبدال المشي أو الركوب بالحمل في الطواف والسعي، بل وعن بعض الأجزاء والشرائط رأساً كالسورة إذا تعذرت، نقول بعد تسقط الصلاة؟ نقول صل بلا سورة...
والطمأنينة، تقول والله أنا ما أقدر أصلي إلا أتحرك، نقول لك أيضاً صل، الطمأنينة تسقط..
 إلا أنهم لم يتنزلوا عن كثير من الأجزاء والشروط، فلا مجال عندهم للتبعيض في ركعات الصلاة، تقول أنا ما أقدر أصلي إلا ثلاث ركعات من صلاة الظهر، نقول لك: نعم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، الركعة الرابعة دعها، يقول ما فيه هذا الحكي...
 أو بعض مناسك الحج، تقول: والله أنا ما أقدر إلا فقط ماذا؟ أحرم من الميقات وأطوف حول البيت، فقط هذا حدي، يقول لك هذا خلاص، نستدل أيضاً على وجوب هذا المقدار بـ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم..
يقول والدليل على أن بعض الفتاوى دالة على خلاف ما يظهر من هذا الحديث، أنت انظر إلى فاقد الطهورين، واحد ما يقدر، لا طهارة مائية ولا طهارة ترابية، ماذا نقول له؟ نقول له: لا تصل، على فتوى السيد الخوئي وغيره، طبعاً بعضهم لا، يحتاط احتياطاً وجوبياً، لأدلة أخرى،  يقول الصلاة لا تسقط بحال، لكن كثير من الفقهاء يذهب إلى هذا، حتى اشتهر كما قال الفتوى بهذا أن فاقد الطهورين لا يصلي وإنما يجب عليه القضاء، يعني في أثناء الوقت لا يصلي، وإنما يجب عليه أن يقضي، هذه الفتوى المشهورة...
فمن القريب جداً أن يكون اجتزاؤهم بالناقص في كثير من فروع الطهارة والصلاة والحج لعدم إطلاق دليل الأمر المتعذر، أو لقرائن خاصة كالإجماع، الإجماع هو أحد الأدلة قلنا، والسيرة، أو الأخبار الكثيرة الواردة في كثير من تلك الفروع، طبعاً عندنا روايات خاصة دالة على أنها مثلاً تعذر السورة لا يسقط الصلاة، وإنما تقرأ بدلاً عنها، تقرأ شيئاً من القرآن بدلاً عن السورة، الفاتحة، الفاتحة، كما أن عندنا روايات دالة على أنه إذا تعذرت السورة سقطت نعم...
والتي قد يتعدى الفقيه منها لفهم عدم الخصوصية، يعني بتنقيح المناط، أو لنحو ذلك مما لا مجال معه لدعوى انجبار الأخبار المذكورة بعمل المشهور.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
